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  الملخص

هدف هذا البحث إلى توضيح القواعد المتعبة في تعديل الدستور، والتعرف على السلطة المختصة بتعديل 

تور،  وص التي تحظر تعديل الدس افة إلى إبراز القيمة القانونية للنص الإض ة، ب توري دس القواعد ال

توري الإماراتي والمقارن، وقد اع توري في النظام الدس تعراض مراحل التعديل الدس ى تمد البحث علواس

لطة تعديل القواعد  تورية ذات العلاقة بس المنهج التحليلي المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين النظم الدس

تورية  توري لدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدس تورية وإجراءاتها في كل من النظام الدس الدس

ا أن ال ائج أهمه ل البحث إلى عدة نت ة. وتوص ارن ة المق وص حكم من وجود إجراءات التعديل في نص

ً وإنما ي ،ة وحدها بوصفها مؤسسةـالدستور لا يقوم فقط بتنظيم الدولأن من كون تتجلى  الدساتير  قوم أيضا

يره مان س اس تقوم الدولة على خدمته وض توري الذيبانتظام واطراد، و بتنظيم المجتمع كأس  النظام الدس

اتير هي وكذلك المجتم ،تقوم الدولة عليه تمر، وإمكانية تعديل الدس اير قوانين التطور المس ع لابد أن يس

مح لهذا النظام بمواكبة هذا التطور ية بأنه يجب ألا يتم البدء في إجراءات التعديل التي تس ، وتم التوص

اته ومنظماته، أي لا  س عة ومتعمقة من كافة أطياف المجتمع بكافة مؤس ة واس توري إلا بعد مناقش الدس

ة التعبير عن رأيه قبل القيام  تكون عب فرص ورة على عدد محدد من الأفراد، ويجب أن يعطى للش مقص

  بالتعديل، ويجب نشر الأمر على أفراد الشعب مدة كافية للاقتناع بالتعديل.

Abstract  

The aim of this research is to clarify the difficult rules in amending the constitution, and to 

identify the competent authority to amend the constitutional rules, in addition to highlighting 
the legal value of the texts that prohibit amending the constitution, and to review the stages of 
constitutional amendment in the UAE and comparative constitutional system. During the 

comparison between the constitutional systems related to the power to amend constitutional 

rules and procedures in both the constitutional system of the United Arab Emirates and the 
comparative constitutional systems. The research reached several results, the most important of 

which is that the wisdom of the existence of amendment procedures in the texts of constitutions 

is evident from the fact that the constitution does not only organize the state alone as an 

institution, but also organizes society as a basis upon which the state is based on its service and 
ensuring its regular and steady progress, and the constitutional system on which the state is 

based. Likewise, society must keep pace with the laws of continuous development, and it is the 

possibility of amending constitutions that allows this system to keep pace with this 
development, and it was recommended that constitutional amendment procedures should not 

be initiated except after a broad and in-depth discussion by all segments of society in all its 

institutions and organizations, i.e. it is not limited A specific number of individuals, and the 

people must be given the opportunity to express their opinion before making the amendment, 
and the matter must be published to the people for a sufficient period to be convinced of the 

amendment. 
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  مقدمـة

ية    ت عص ائر العالم ليس اتير في س ها إجراءات تعديلقواعد والتعديل، إلا أن على إن الدس

تور الجامد لتعديله  اتير الجامدة، حيث يتطلب الدس ة عنها في الدس اتير المرن دس تختلف في ال

د  د أش ذكور إجراءات وقواع المعنى الم ة، والجمود ب ادي ل القوانين الع دي ك التي تتبع في تع من تل

تور الجامد قائمة ويترتب على هذا الجمود نوع من الثبات  بياً، لأن إمكانية تعديل الدس يعتبر نس

تور. ياسي الذي يقيمه الدس تقرار للنظام الس بيد أن هناك نوعاً من الجمود يطلق عليه الجمود  والاس

تور جميعها وإلى الأبد، بأن ينص على تجريم تعديل أي المطلق،  وص الدس وهو قد يتعلق بنص

نص من نصوصه في أي وقت، وقد يحرم الدستور تعديل أي نص من نصوصه خلال فترة زمنية 

  معينة، أو ينص على عدم تعديل بعض أحكامه إلى الأبد.

لاً عن    تحالة تحققه عملاً، فض يادة الأمة، وهذا الجمود يكون نادراً لاس ه مع مبدأ س تعارض

بياً يسمح بتعديل الدستور، لأنه مهما قيل بضرورة استقرار النظام  لذلك فإن الجمود لا يكون إلا نس

ية إلى درجة الجمود الكامل،  ياس ل بالحياة الس ي، ومهما امتدح فيه، فإنه لا يمكن أن يص ياس الس

تطي اتير تجميدها، فإنهم لا يس عو الدس بيلاً ويوقفون ومهما حاول واض عون أن يهتدوا إلى ذلك س

ية مع ما يطرأ على الحياة  وق تتطور دائماً لكي تكون متماش اتير، فس تمر لتلك الدس التطور المس

ادية من تغيير ويتسع الإطار القانوني للنظام السياسي لكل جديد في  ية والاجتماعية والاقتص ياس الس

ا  ة مهم انوني اعدة الق اة المجتمع، لأن الق ا تكون قابلة للتعديل والتغيير تبعاً لتغير حي دره كان مص

روط  ية والاجتماعية لكل مجتمع، غير أنه يجب أن يتم هذا التعديل طبقاً للش ياس الظروف الس

تور  أن الدس والإجراءات المقررة، وإلا عد خروجاً على القاعدة القانونية لا تعديل لها، وهذا هو ش

  قانونية معاً.الجامد، فالتعديل ضرورة سياسية و

ية    اس ع القواعد الأس تور قابل للتعديل، لأنه يقوم بوض ية نجد الدس ياس فمن الناحية الس

داره، فإذا تغيرت تلك الظروف  ائدة عند إص ة بنظام الحكم في الدولة طبقاً للظروف الس الخاص

ورت تطوتطورت وجب تعديل النصوص الدستورية حتى تكون متجاوبة مع تلك الظروف، أما إذا 

ل الواقع  وف ينفص تورية عن ملاحقة هذا التطور وملازمته، فس وص الدس الظروف وجمدت النص

ة. ة لأن تجرفها التيارات المعارض اتير عرض ومن الناحية القانونية فإن  عن القانون وتكون الدس

يترتب عليه حر تور جموداً مطلقانً لأن هذا الجمود س يادة الأمة يتنافى مع جمود الدس  مانمبدأ س

ة  يادة من ممارس احبة الس تورها طبقاً لتغير الظروفحقها في تالأمة ص ، لذلك فقد لزم عديل دس
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مح للأمة بإمكانية تعديله كلما قدرت أن  بي حتى يس فاً بالجمود النس تور متص الأمر أن يكون الدس

  ذلك لازماً حتى لا تفرض الأجيال السابقة إرادتها على الأجيال المستقبلية.

  البحث:مشكلة 

بي وليس مطلقاً، ذلك  يندرج اتير الجامدة، وأن جموده نس تور الإماراتي في إطار الدس الدس

ه على نحو دائم أو خلال  وص أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص يحظر تعديل بعض نص

وص عليها في المادة ة منص  فترة زمنية معينة، ومن ثم يجوز تعديل أحكامه بإتباع إجراءات خاص

تور١٤٤( رع الإماراتي ) من الدس ، تختلف عن تلك التي تعدل بها القوانين العادية، إلا أن المش

الح عليا مبررة  تلزم أن يتم تعديله إذا دعت الحاجة ووجدت مص ترط واس توري الإماراتي اش الدس

مى للمجت فه القانون الأس تقرار، بوص تور طابع الثبات والاس في على الدس  ع.ملإجراء التعديل ليض

اتير وعليه  كلة البحث في أن الدس تقرار المجتمع وأمنه، ولكن تعديلها قد تطلبتتتمثل مش من اس ه ض

مان أن يكون  كلة في كيفية ض تورالظروف والتطورات، ولذلك تكمن المش ل من أج تعديل الدس

  .، وما تأثير ذلك على الحقوق والحرياتمواجهة التطورات وليس لأهداف سلطوية

  أهمية البحث:

تلزم تعديل القواعد القانونية أياً كان    نن التطور المجتمعي تس تتمثل أهمية البحث في أن س

رورة تعديل القواعد  ية والمنطق القانوني ض ياس ي اعتبارات الحكمة الس درها، وتقتض مص

ية التي تطرأ على حركة  ياس ادية والس تورية، حتى تتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتص الدس

ايرة لها. كما تتمثل المجتمع،  تجدات ومس وحتى تكون هذه القواعد متجاوبة مع المتغيرات والمس

تقراره نهائياً وبصفة مطلقة، بحيث لا  تور لا يمكن أن يؤدي إلى اس أهمية البحث في أن جمود الدس

يمكن تعديله، لأن الأمة لا تستطيع أن تتنازل عن سلطتها التأسيسية بصفة مطلقة، وإنما المقصود 

د من تلك التي ف تراط إجراءات أش تور الذي يسمح بتعديله ولكن باش حسب هو الجمود النسبي للدس

  تتبع في تعديل القوانين العادية.

  أهداف البحث:

  تتمثل أهداف البحث في الآتي:

 توضيح القواعد المتعبة في تعديل الدستور. .١

 التعرف على السلطة المختصة بتعديل القواعد الدستورية. .٢
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 القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور.إبراز  .٣

  التعرف على مراحل التعديل الدستوري في النظام الدستوري الإماراتي والمقارن. .٤

  منهجية البحث:

ة بين النظم  ارن ك من خلال المق ارن، وذل ث على المنهج التحليلي المق ذا البح د ه اعتم

لطة تعديل القواعد ا تورية ذات العلاقة بس توري الدس تورية وإجراءاتها في كل من النظام الدس لدس

  لدولة الإمارات العربية المتحدة والأنظمة الدستورية المقارنة.

  البحث: خطة

  المبحث الأول: مفهوم تعديل الدستور وأغراضه

  المطلب الأول: تعريف التعديل الدستوري ونشأته 

  أغراض التعديل الدستوري المطلب الثاني: 

  الدستور وإجراءاتهاالمبحث الثاني: السلطة المختصة بتعديل 

  المطلب الأول: سلطة تعديل الدستور 

  المطلب الثاني: إجراءات تعديل الدستور 

  الخاتمة (النتائج والتوصيات)

  قائمة المراجـع
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  المبحث الأول

  مفهوم تعديل الدستور وأغراضه

تور الجامد لتعديله إجراءات وقواعد  د من تلك التي تتبع في تعديل يتطلب الدس كلية أش ش

تور الجامد قائمة  بياً، لأن إمكانية تعديل الدس القوانين العادية، والجمود بالمعنى المذكور يعتبر نس

  .١ويترتب عليه نوع من الثبات والاستقرار للنظام السياسي الذي يقيمه الدستور

  لمبحث على النحو التالي:وللتعرف على مفهوم تعديل الدستور وأغراضه، سنقسم هذا ا

  المطلب الأول: تعريف التعديل الدستوري ونشأته. 

  .أغراض التعديل الدستوري المطلب الثاني: 

  المطلب الأول

  تعريف التعديل الدستوري ونشأته

  :تعريف التعديل الدستوري -أولاً 

ائل  هو التعديل   افة إليه، أو لكل هذه الوس تبداله، أو تغييره، أو إض تغيير في نص ما، باس

ينه في ج وص وقد، ما انبمجتمعة، الغرض منه تحس  يطرأ التعديل على نص أو أكثر من نص

توري مى التعديل الدس تور فيس مون هذه التعديلات لا يعدو أن يكون  ويمكن القول بأن ،الدس مض

  :٢جميعها، فهي إمابعض الحالات الآتية أو 

 نص أو أكثر على نصوص الدستور. إضافة .١

 أي إلغاء نص أو أكثر من نصوص الدستور. حذف .٢

تبدال .٣ تور بنص جديد أو أكثر يختلف في أحكامه عن  اس وص الدس نص أو أكثر من نص

 ً  حذف وإضافة، حذف للجزء المستبدل - حقيقته في –بأن الاستبدال  النص المستبدل. علما

                                                
توري لدولة الإمارات، مكتبة الفلاح،  ١ تورية والتنظيم الدس توري والنظم الدس ين عطوة، مبادئ القانون الدس رف حس أش

  .٩٨، ص م٢٠١٦العين، 
ة العربية، القاهرة،  ٢ توري لدولة الإمارات العربية المتحدة، دار النهض س التنظيم الدس يد، أس ، م٢٠١٥رفعت عيد س

 .١٦٢ص
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وص  كل مترابط من النص ل بش وص. ولكون هذا يحص افة للجزء البديل من النص وإض

  ومتزامن في تعديل واحد، فإنه يشكل حالة مستقلة.

تخدمتولقد  تورية  اس وص الدس مختلفة للتدليل على معنى التعديل تعابير بعض النص

توري، ومن  تخدم إلى جان خلال الإطلاعالدس ها يس وص نجد أن بعض  بعلى العديد من هذه النص

ابير أخرى مختلفة من حيث المدلول اللغوي لكل منها، مثل:  ه تع دلا من ل) أو ب دي تنقيح (تعبير (التع

ريع  –تحوير  –إلغاء  –تبديل  –تغيير  –مراجعة  – افة  –إزالة وقف  –إعادة تش ، )حذف –إض

اتير حذتلقد و ابقة منها والنافذة) حذو غالبية الدس اتير الدول العربية (الس  –جنبية الأ غالبية دس

تور مكتوب تأكيداً  رورتها لأي دس توري وض يص أبواب أو -لأهمية عملية التعديل الدس  في تخص

ملية الأحكام والإجراءات المتعلقة بع -متفاوت من حيث التفصيل وبشكل –فصول مستقلة تضمنت 

اتير تعبيراً  ولم، التعديل تخدم هذه الدس ً  تس طلحا وإنما  ،للتدليل على معنى التعديل موحداً  أو مص

  .٣استخدمت تعابير ومصطلحات مختلفة من حيث المدلول اللغوي لكل منها

طلح (التعديل) خلال  نوم تعمل مص ها اس اتير الدول العربية نجد أن بعض تعراض دس اس

 ٤وحده منذ نشأتها وهي:

 ).١٤٤في المادة ( ١٩٧١لإمارات العربية المتحدة لعام دستور دولة ا 

 ).١٤٩/١٥١في المواد ( ١٩٧٣السوري لعام  الدستور 

 ).١٢٩في المادة ( ١٩٩١الجمهورية اليمنية لعام  دستور 

 ).١٦٣/١٦٤/١٦٥/١٦٦/١٦٧في المواد ( ١٩٨٩الجزائر لعام  دستور 

 ).٢١٨في المادة ( ١٩٧٣السودان لعام  دستور 

طلحات الأخرى أما  اتير العربية التي هجرت المص تقرت بعد  ،الدس تعمالواس  ذلك على اس

، )١٨٩في المادة ( ١٩٧١جمهورية مصر العربية لعام  دستور مصطلح التعديل فقط فهي:

 .٥)١٧٠/١٧١/١٧٢في المواد ( ١٩٩٠العراقي لعام  لدستوروا

                                                
ر، عمان،  ٣ توري في دولة الإمارات العربية المتحدة، دار إثراء للنش ية والقانون الدس ياس ، م٢٠٠٩غازي كرم، النظم الس

 .١٤١ص 
ارقة،  زياد محمد جفال، التنظيم ٤ رون، الش رقة ناش توري لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المش ، م٢٠١٤الدس

  .٢١١ص
ياسية والقانون الدستوري  ٥ دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  –شعبان أحمد رمضان، الوسيط في الأنظمة الس

  .١٧١، ص  م٢٠٠٩
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بق   ح مما س طلحات  يتض تعمالاتها للتعابير والمص الكثير من التخبط والتكرار في اس

طلاحية أي  ختلفة،الم فبعض هذه الألفاظ أو التعابير لا يوجد بين مدلولاته اللفظية ومدلولاته الاص

تدلال منهما على معنى  ابهان) لا يمكن الاس ابه أو تقارب، فالإلغاء أو الحذف (وهما معنيان متش تش

طلاحي. مون المدلول الاص تبدال في مض افة أو الاس  فإن المدلول اللفظي للتنقيح لا كذلك الإض

 ً ا تبدال أيض افة والاس به بأي وجه معنى الإض أنه  وبما. يعطي إلا معنى الإنقاص أو الحذف ولا يش

باب  طلاحية واحدة، فلكل هذه الأس ع للمعنى العلمي الواحد أكثر من لفظة اص لا يجوز أن يوض

طلح التعديل على غيره من المصطلحات الأخرى ولا نرى مشاحة في استعماله.  بذاوح نفضل مص

تعمال هذا لو  ي والمغربي) باتجاه توحيد اس اتير العربية النافذة (كاللبناني والتونس عدلت بقية الدس

  .٦ذلك تحقيق أهداف علمية وقومية واضحة فيالمصطلح الدستوري الهام و

 ً   :نشأة التعديل الدستوري -ثانيا

ية الأولى   ول تتعلق بكيفية تعديلها، وقد طرحت مشكلة ، لم تتضمن الدساتير الفرنس أي أص

ب  ة التي يج االطريق اعه ة ( إتب ن ل حوالي س ا على الأق ذا الغرض نظري اق م١٨٣٨له ) وتم الاتف

ين تور يعدل بناء على اتفاق بين الملك والمجلس أة التع، حيث عموما على أن الدس ديل ترتبط نش

اتير المكتوبة أة الدس توري بنش عه ومن الحقائ ،الدس تور مكتوب يجري وض ق الثابتة أنه ما من دس

إلا ويكون منطويا على العوامل التي أثرت في نشوئه ومتجاوبا مع التيارات السياسية والاجتماعية 

دوروالا ادية التي دفعته إلى الص تورية الأولى في ، قتص ومن الثابت تاريخيا أن التعديلات الدس

دوها  –التاريخ  من هذ –وقبل ص دور كانت من ض ه العوامل والتيارات التي كانت وراء ص

تو اتير الحديثة، وهو دس تور الأول من الدس فبناء على دعوة الحركة  الولايات المتحدة. رالدس

ا) في ( د مؤتمر (فيلادلفي ة، تم عق ال م١٧٨٧/أيار/١٤الاتحادي ). وقد قبلت الدول الأمريكية بإرس

يقتص اس أنه س لاحات للتحالف مندوبيها إلى هذا المؤتمر على أس ر البحث فيه على إجراء إص

ل هو أن أقطاب الحركة  كلة الدولة والإتحاد. ولكن الذي حص ع حلول جديدة لمش  الاتحاديةووض

هم  نطن رئيس المؤتمروعلى رأس يطرة على الأكثرية في المؤتمر  ،جورج واش تمكنوا من الس

  .٧الأمريكي وتوجيه الآراء نحو الإتحاد

                                                
توري ٦ دس انون ال اني عمر حلمي، الوجيز في الق اهرة،  أم ة، الق انوني ب الق دة، دار الكت ة المتح ارات العربي ة الإم في دول

 .٢٧١، صم٢٠١٥
  .١٤٦، ص م٢٠٠٧هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر، عمان،  ٧
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تور) في الوطن العربي لاإن المغزى ويلاحظ    ة (دس اريخي لكلم ك المغزى  الت ادل ذل يع

يس  التاريخي لها يةوقت تأس أة ،الولايات المتحدة الأمريكية، أو غداة الثورة الفرنس الفكرة  فقد نش

لطة العثمانية  ت مع هرم الس ا في الغرب وتزامن ا عن مثيلاته أخر إلى حد م ت مت ة في وق العربي

عة نظرت إلى هذه  العرب بالأفكار الغربية. وبدايات تأثر المثقفين اطا تقليدية واس لذلك فإن أوس

الة. ادرها والأهداف الكامنة خلفها، ومدى تطابقها مع الأص ك وريبة في مص  ولقد الأفكار نظرة ش

فها  (فكرة  تورية، بوص ريحة للظاهرة الدس ة ص وليين هذه، إلى معارض تطورت مواقف الأص

تعارة) أو (حلا مستوردا ) أو (تشبها بمؤسسات الغرب المسيحي). ولم يكن الأصوليين وحدهم مس

ترة) تكرس كيانات (قطرية  ا، لاعتقادهم بأن (الدس ين لذلك، وإنما لحقهم القوميون أيض الرافض

ائرة إلى زوال. ك أنها س طنعة) لا ش لاحيين المتأثرين بالثقافة  ومص وهناك تيار ثالث من الإص

، ووجدوا ١٩٠٨رحبوا بعودة السلطة العثمانية إلى الدستور عام  -ياوكان صوتهم عال –الأوروبية 

لطات العامة في الدولة المنتظرة. يلة المثلى لتنظيم الس تور الوس وات ولكن اجتياح الق في الدس

هم على دول  ام والعراق غداة انتهاء الحرب العالمية الأولى وفرض ية لبلاد الش الإنكليزية والفرنس

ا رق العربي دس ابقة. المش دن وباريس، أثر في مواقف التيارات الثلاثة الس ة في لن تير مكتوب

افيا  يحي دليلا إض كري الغربي المس ددوا في مواقفهم واتخذوا من الاحتلال العس وليين تش فالأص

لاحيون فقد أعادوا النظر في آرائهم ومواقفهم فأعطوا  حة أقوالهم، أما القوميون والإص يدعم ص

تعمار الأجنبي. وكل هذه العوامل جعلت من الأولوية الأولى لني تقلال والتخلص من الاس ل الاس

تورية ومن  الليبرالية التي كانت تحيط بها وتؤمن بها، أمرا لا يندفع العربي  الايدولوجياالفكرة الدس

  ٨تحت رايته بحماسة غير مشروطة.

أت الموجة الأولى من الحركة  تورية العربية وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، نش الدس

ر والعراق ولبنان وريا ومص ي) الدور ، في س وقد كان لعوامل التدخل الأجنبي (الإنكليزي والفرنس

وئها.  ري لعام (فقد الهام والفعال في نش تور المص ع (لجنة حكومية) أو ١٩٢٣جاء الدس ) من وض

د والح ا حزب الوف اطعه ه وق ك ووزارت ا المل ة الثلاثين) عينه ت (لجن مي ا س زب الوطني (لأن كم

ية تمثل الأمة لا إلى لجنة حكومية) وقد  الدستور جب أن يعهد في وضعه إلى جمعية وطنية تأسيس

روع الذي تقدمت به هذه اللجنة في (كانون  ة البريطانية إجراء تعديلات على المش ت الحكوم طلب

  ١٩٢٣.٩/نيسان/١٩) وبعد ذلك صدر الدستور في ١٩٢٣الثاني عام 

                                                
  .٢١٩، ص م٢٠١٠النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر، عمان،  ،عبد الكريم علوان ٨
توري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مركز  ٩ ن خليل، النظام الدس تراتيجيةمحس ات الإس ، ، أبوظبيالبحوث والدراس

  .١١٤، ص م١٩٨٩
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دم ا تق ح مم ه  يتض ة أن يطرة الأجنبي دول العربية، ففي ظل الس لا مجال للحديث عن لل

يادة ليست للدستور، وإنما للسلطة الأجنبية  أيدلوجياتتعديلات دستورية تعكس  سياسة معينة، فالس

س الجوهرية لنظام  تكون طفيفة وفرعية، ولا تمس الأس المهيمنة، وإذا ما حدثت تعديلات فإنها س

  لذي توافق عليه السلطة الأجنبية وهذا ما حدث فعلا في مسيرة الدساتير.الحكم، إلا بالقدر ا

  المطلب الثاني

  أغراض التعديل الدستوري

ة، ذلك أن ـل الدستوري ضرورة قانونية وسياسية في جميع الأنظمة الدستوريـالتعدي يعتبر

ة فإن الناحية السياسيل في كل وقت، أما من ـة يقبل التعديـور هو القانون الأساسي في الدولـالدست

ية والاجتماعية والاقتصادية  ية للدولة وفقا لأوضاعها السياس الدستور يقوم بوضع القواعد الأساس

اع من مسايرة قانون التغيير والتطور المستمر، ولابد من إيجاد ـذه الأوضـوقت صدوره. ولابد له

إلى  رورةـوالض لحاجةؤدي اـتنظيم لوسائل سلمية شرعية لتعديل القواعد الدستورية حتى لا ت

رع حوب بالعنف غير الش ول تنافـتعديلها بطريق مص وص ـر وتباعـي أو حص د بين النص

  .١٠ةـوالواقع السياسي في الدول، الدستورية

هو  -عدهاأواخر القرن السابع عشر وما ب في –ر ـمن أهم دوافع حركة تدوين الدساتي إنو

توري تقرار القواعد الدس ماـتأكيد اس ة، ولقد تزامنت هذه الحركة مع ـنها في وثائق مكتوبة وض

ا تلاها من تطور علمي وتقني هائل في جميع المجالات،  الم وم ة في الع اعي ن ات الثورة الص داي ب

ري تقرار القواعد ، وةـونمو أفكار جديدة في المجتمعات البش هذا التقابل بين الحرص على اس

ارية اة البشرية والحضـمتسارع في جميع مجالات الحية، والتطور المستمر والمتنوع والـالدستوري

يين،  اس رورة لابد منها لإقامة التوازن بين هذين العاملين الأس توري ض جعل من التعديل الدس

  .١١وضمانا منطقيا وعمليا للحفاظ على الشرعية الدستورية

  تتمثل أغراض تعديل الدستور في الآتي:و

  المجتمع:لتطور في لقوانين المسايرة  -أولاً 

لحين النظريين الذين يعنون بإقامة    اتير المكتوبة وليدة أفكار بعض المص غالبا ما تكون الدس

ع نظام عملي قابل للتطبيق فعلا والنظم التي  رح نظري دقيق محكم، أكثر من اهتمامهم بوض ص

                                                
  .٣٦، ص م٢٠٠٦دراسة مقارنة، دار الوراق للنشر والتوزيع، عمان،  –أحمد العزي النفشبندي، تعديل الدستور  ١٠
ر والتوزيع، علي مجيد العكيلي، الحدود  ١١ رة، المركز العربي للنش اتير المعاص لطة التنفيذية في الدس تورية للس الدس

  .١١٨، ص م٢٠١٧القاهرة، 
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تجيب كليا للحاجات الحقيقية للب طلح لا يس جم الأجزاء، ولكنه مص عونها هي بنيان منس د الذي ليض

تور له. ع دس ي نهائي يمكن تحديده إلى البد في  يراد وض ياس وليس هناك على الإطلاق نظام س

تتبع تطورا مقابلا في النظم،  مي، ذلك أن تطور الظروف المادية والمذاهب الفكرية، يس نص رس

ا ممق ير اليوم معيبا غير مرض، وفي الغد بغيض  تا.وفالنظام الذي كان بالأمس ممتازا رائعا، يص

تمر، ولابد أن يكون هناك تنظيم  اير قانون التطور المس توري لأي دولة، لابد أن يس والنظام الدس

ليمة يجب  رعية س ائل ش تورية  إتباعهلوس طا  –لتعديل القواعد الدس ى لا حت –معقدا كان أم مبس

  .١ثورةتؤدي الضرورة والحاجة المستمرة إلى تعديلها بطريق آخر غير قانوني كالانقلاب أو ال

 ً   مسايرة التعديل للأفكار الجديدة في المجتمع: -ثانيا

ات المتحدة الأمريكية  –لم تكن المرأة  اريخ الولاي ة تمنح فرص –في العقود الأولى من ت

تراك في الحكم. ولم يكن يسمح لها بالتصويت في الانتخابات، ولكن طوال القرن التاسع  كبيرة للاش

رين ر وبعد بداية القرن العش كل متزايد  –نمت  عش لاحية  –وبش أفكار وحركات اجتماعية إص

ب ب اركة في الحياة ‘تطال اواته الكاملة بالرجل في المش ويت ومس طاء المرأة حقها في التص

ية. ياس مح بالفعل  الس رين كان عدد من الولايات الغربية قد س نوات الأولى من القرن العش وفي الس

ويت في الانتخابات اء بالتص در (التعديل ١٩٢٠وفي عام ( .٢للنس ) الذي منح المرأة حق ١٩) ص

ويت في انتخابات الولايات، وفي الانتخابات الوطنية، وفيما يلي نص التعديل: (التعديل   ١٩التص

ويت، أو ينتقص منه من جانب  مواطنيلا ينكر على  الفقرة الأولى: – الولايات المتحدة حق التص

بب الجنس.الولايات المتحدة أو أية ولاية ب لطة تنفيذ أحك الثانية: الفقرة س ام هذه تكون للكونغرس س

ريع، الملائم). لاحية الداعية إلى أ المادة بالتش ا ونتيجة للنمو المتزايد للأفكار والحركات الإص يض

در تعديل عام  ان وكرامته ص يانة حرية الإنس ع نهاية لجميع أنواع الرق  ١٩٦٥ص الذي وض

 ٣.تحدة أو في الأراضي التابعة لهاودية في أي مكان في الولايات الموالعمل بالإكراه أو العب

 ً   إكمال النقص التشريعي: -ثالثا

                                                
  .١٥٧، صم٢٠١٥هادي الشدوخي، التوازن بين السلطات والحدود الدستورية بينها، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  ١
 .١٧٩، ص م٢٠١٦، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠١٤تور حمدي علي عمر، النظام الدستوري المصري وفقاً للدس ٢

١٧٩. 
كندرية،  ٣ أة المعارف، الإس رة، منش ية المعاص ياس لطة التنفيذية في الأنظمة الس ع الس بيلي، وض ، م٢٠١٦أحمد إبراهيم الس

  .٢٨٣ص 
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ترتها،    عوه من جهود، أن يلم بكافة الأحكام الواجب دس تور مهما بذل واض لا يمكن لأي دس

وبة وقت نشأة الدستور مما يؤدي إلى نقص تشريعي  بد لافلابد من ظهور أمور جديدة لم تكن محس

د هذه النواقص والثغرات  ،من إكماله توري في س وح أهمية التعديل الدس ومن هنا تظهر بوض

ريعية تور الأمريكي لم يذكر ما يجب عمله لو لم يتم اختيار رئيس الجمهورية حتى يوم ، التش فالدس

ي فالتنصيب في منصب الرئاسة، كما أنه لم ينس على أنه يجب أن تكون الصفات اللازم توافرها 

ر الذي تم إقراره  ها الواجب توافرها في الرئيس، فجاء التعديل الثاني عش نائب الرئيس هي نفس

(... وإذا لم يختر مجلس النواب  حيث جاء فيه ما يأتي: ،) لسد هذا القصور التشريعي١٨٠٤عام (

هر آذار التالي، فإن نائ ه حق الاختيار، قبل اليوم الرابع من ش ا يقع علي دم رئيس ب الالرئيس، عن

طلاع بواجباته  وة بما يحدث عند وفاة الرئيس أو عجزه عن الاض رف حينئذ كرئيس أس يتص

تورية... لا يحق لأي شخص غير لائق دستوريا لمنصب الرئيس أن يكون أهلا لمنصب نائب  الدس

  .١رئيس الولايات المتحدة)

د نجم   دة، فق ة واح ادي ة اتح اد الأمريكي في دول ة دمج دول الاتح ة  ونتيج ك مواطن عن ذل

له من  مزدوجة: (مواطنة اتحادية ومواطنة محلية). تور الأمريكي قد خلا في أص وحيث أن الدس

ر في عام ( كلة القانونية  فقد اعتبر التعديل الرابع عش ) كل فرد مولود في ١٨٦٨حل لهذه المش

اء، مواطن في الدولة الات ية إحدى الدول الأعض ب جنس حادية ومتمتع الولايات المتحدة أو مكتس

له. رف النظر عن لونه أو مذهبه أو أص يتها ويص اس هذا النص المهم  بالتالي بجنس وعلى أس

  .٢صدرت بعدئذ سائر القوانين المتعلقة بالجنسية الأمريكية الاتحادية

 ً   التعديل الدستوري يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظام الحكم: -رابعا

توري إلى تغي   ير نظام الحكم، من نظام ملكي ديكتاتوري، إلى يمكن أن يؤدي التعديل الدس

اني، أو من نظام ملكي إلى نظام جمهوري مثلا، أو من نظام جمهوري إلى نظام  نظام ملكي برلم

توري إمبراطوري، ا الدس حة على ذلك من تاريخ فرنس ) كانت ١٨٦٠في عام (، فولدينا أمثلة واض

تون رئيس الوزراء  ةالإمبراطوري ا اعترف (بالمرس ية في أوج قوتها، ففي خارج فرنس الفرنس

ان على القيام بأي عمل في أوروبا مل لم يكن على بيئة مقدما  البريطاني آنذاك) بأنه (لا يجرؤ إنس

                                                
توري لدولة الإمارات،  ١ تورية والتنظيم الدس توري والنظم الدس ين عطوة، مبادئ القانون الدس رف حس ابق،أش  مرجع س

  .١٣٨ص 
عبد العظيم عبد السلام، تطور الأنظمة الدستورية في مصر والأنظمة الدستورية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  ٢

  .٢٣٦، ص م٢٠٠٦
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ة  إمبراطورمن رأي وإرادة  ل إلا أقلي ة تمث ارض داخل لم تكن أحزاب المع يين). وفي ال الفرنس

ت  ان غيرة، وك ه ص أة على حكم ل فج دخ ث لكي ي ال ابليون الث ا ن اره ة التي اخت ك هي اللحظ تل

ريه،  اد يكون فريدا في التاريخ، أدهش معاص ال يك ذا مث ة، وه درا كبيرا من الحري اتوري ق دكت ال

تورية جوهرية  عب مللا من ديكتاتوريته، فأجرى تعديلات دس رع من الش وهكذا كان الديكتاتور أس

تور عام ( وم /) ١٩٨٢على دس وم  ١٨٦٠/موز/ت٢وذلك بمرس باط من  ٣ومرس ، م١٨٦٠عام ش

ين عند افتتاح  يم إعادة العمل بنظام (الرد على خطاب العرش) من المجلس منت هذه المراس وقد تض

  .١الدورة، ومناقشة هذا الرد بحضور مندوبي الحكومة

ر النظام البرلماني، حي   ل بهذا النظام الجديد إلى بروز عناص د أدى العم ث أخذ الاتجاه وق

يسير في طريق الاستجواب، وأصبح للوزراء الذين لا وزارة لهم حق حضور جلسات المجلسين، 

ر في  ر النص الكامل للمحاض ارت مكفولة بنش ين ص ات المجلس كذلك فإن العلنية التامة لمناقش

تجواب وأخذت  تقرت قاعدة الاس رها. وبعد ذلك اس حف بنش مية، والترخيص للص الجريدة الرس

ترك فيها الأحزاب والنواب، ثم تنتهي ش ات حادة يش ري حيث كانت تتخللها مناقش كلها العص

خت في النظام  ؤولية الحكومية أمام البرلمان (والتي ترس ت قاعدة المس س ويت على الثقة وتأس بتص

  . ٢البرلماني الذي ساد بعدئذ في فرنسا)

باب تكمن خلف  لاو   ك أن هناك دوافع وأس تورهدام أية دولة قإش وأحيانا ا، على تعديل دس

دولة على إخفاء هذه الدوافع والخلفيات عن أنظار العامة من  ة في ال مي لطات الرس تحرص الس

الغير، وتعمل على تغطيتها بشعارات عامة فضفاضة، بينما تكمن في الحقيقة خلف هذه الشعارات 

    ها أو مصالحها.العامة قوى داخلية أو خارجية تتخذ من التعديل وسيلة لتحقيق أهداف

  :ما يلي ومن أبرز هذه الدوافع

ية .١ خص خص معين إلى حيث : الدوافع الش ول ش توري تمهيدا لوص قد يكون التعديل الدس

 دساتير بعض الدول حيث يلاحظ أنرئاسة الحكم أو إلى أحد المناصب القيادية في الدولة. 

ماح بإعادة انتخاب رئيس الدولة لفترة  دم الس النظام الجمهوري تنص على ع أخذ ب التي ت

                                                
  .١٣٧، صم١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة، نظام الاتحادي في دولة الإماراتلعمرو أحمد حسبو، ا ١
ة العربية، القاهرة،  ٢ ي، دار النهض تور الفرنس ريعية والتنفيذية في الدس لطتين التش لاح الدين فوزي، التوازن بين الس ص

 .١٨٩، ص م١٩٩١
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وص  طدم رغبة هذا الرئيس بالبقاء لفترة أخرى بهذه النص ة، فتص ة أو أكثر متوالي اني ث

 .١فيسعى لتعديلها تحقيقا لرغبته

قة الحكم في فرنسا، التي كانت تسلم (الجنرال ديغول) د ١٩٥٨في عام  :الدوافع السياسية .٢

وقد أدرك هذا الرئيس أنه لابد من إجراء إصلاحات ، تعاني مشكلات داخلية وخارجية عدة

لاحات  ة لهذه الإص اكلها هذه. وقد رأى أن الخطوط العريض جذرية لإنقاذ البلاد من مش

ة الداخلي يجب أن تكون ياس لطة التنفيذيةومنها  في الس ة لسفي ا، وكذلك تقوية الس ياس

يطرة بهدف  الخارجية ية تجاه محاولات الهيمنة والس ة الفرنس ياس تقل للس تحقيق الدور المس

ية الأمريكية ياس ات الأوروبية والس ياس بيل تحقيق برامجه ، من جانب الس وفي س

اريخ ( ا بت اب د ألفى (الجنرال ديغول) خط ة، فق لاحي ا إلى ١٩٦٢أيلول  ٢٠الإص ) موجه

يين، أعلن فيه (أن اعدا الفرنس روري أن يكون رئيس الدولة منذ الآن فص ه يرى ومن الض

امل عبي).، منتخبا بالاقتراع الش تفتاء الش تور يجب أن يتم عن طريق الاس  وأن تعديل الدس

وص عليها في المادة ( تور. وبما ٨٩مهملا بذلك التقيد بإجراءات التعديل المنص ) من الدس

ي بأنه لا ي١١أن المادة ( تور تقض تفتاء ) من الدس مكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ إلى الاس

اريخ  ذا الاقتراح بت دم ه د ق ة، فق ه من رئيس الحكوم ه إلي اء على اقتراح يوج إلا بن

ي (أندريه ١٩٦٢/ت/٢( بوعين تقريبا. ويقول الفقيه الفرنس ) أي بعد خطاب الرئيس بأس

كل أكيد على أن المبادهة في هذا التعديل الحا اتنا لم هوريو): (وهذا يدل بش س م لمؤس س

وقد أثار موقف الحكومة هذا، حفيظة  تتخذه الحكومة بل الجنرال ديغول بصورة شخصية).

لاحية، فقدموا إلى الجمعية الوطنية  يين البرلمانيين المناوئين لخطط (ديغول) الإص ياس الس

ا هذا، ولكن  رفه ا بلوم الحكومة على تص ديغول) لم يأبه لذلك، وعمد إلى إجراء ٠اقتراح

اريخ ( اء بت تفت ل المواد (٢/١٩٦٢/ت٢٨الاس دي تور، وتعديل نظام ٦/٧) لتع دس ) من ال

عبي لتعلن فوز ٢/١٩٥٨/ت٧( تفتاء الش مى بالقانون التنظيمي وجاءت نتيجة الاس ) المس

بة ( ة الجنرال ديغول،  ).%٦٢التعديل بنس ة التقليديون لم يكفوا عن معارض اس ولكن الس

يوخ طلب تورية فقد قدم رئيس مجلس الش توري يطلب فيه إعلان عدم دس ا إلى المجلس الدس

تفتاء وبالتالي عدم نشره. إلا أن المجلس الدستوري أصدر  القانون المعتمد بموجب هذا الاس

                                                
  .١٦٩ ، صمرجع سابقبينها،  هادي محمد الشدوخي، التوازن بين السلطات والحدود الدستورية ١
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عبي ينزل منزلة  ) قرارا نص على:٢/ت٦في ( تفتاء ش (أن القانون المعتمد بموجب اس

 .١ ن نطاق رقابته)التعبير المباشر عن السيادة الوطنية وبالتالي يخرج ع

ية الداخلية .٣ ياس لاحات الس اتيرها من أجل  :الإص تلجأ الحكومات عادة إلى تعديل دس

ية داخلية. ففي عام  ياس لاحات س اجتازت إيطاليا المراحل الأولى على طريق  ١٩٧٧إص

اتها الدستورية الذي طال انتظاره إذ تبنت سلسلة من المقترحات التي تهدف  إصلاح مؤسس

لاح  ة والأخذ تدريجيا بالنظام إلى إص ائي لطة القض ان والس از الوزاري والبرلم الجه

م  روع  ٣٥نائبا و ٣٥الفيدرالي. وقد تبنت لجنة تض يوخ هذا المش وا في مجلس الش عض

ط.  اري الحاكم وأحزاب اليمين والوس اعد في إعداده الحزب اليس تور وس لتعديل الدس

لطات ا لاح المقترح الذي يتعلق بالس تقرار ويهدف الإص لثلاث في الدولة إلى تحقيق الاس

ي في إيطاليا التي تعاقبت عليها  ياس ي  حكومة منذ الحرب العالمية الثانية. ٥٥الس وتقض

ت  لاحياته وانتخابه لمدة س تورية بتعزيز دور رئيس الجمهورية وزيادة ص التعديلات الدس

ر على دورتين وهو حاليا منتخب من ا نوات بالاقتراع العام المباش بع س لبرلمان لمدة س

ويقضي التعديل أيضا بعدم انتخاب الرئيس سوى مرة واحدة، وهو يختص بتعيين  سنوات.

يه،  لاحية حل البرلمان بمجلس رئيس الوزراء ولكنه لا يرأس مجلس الوزراء ويخول ص

لاحيات مجلس  لاحيات مجلس النواب وإعادة تحديد ص ي التعديل بتقليص ص كذلك يقض

  .٢ديل أيضا بالأخذ بمبدأ الفصل بين قضاة النيابة وقضاة الحكمالشيوخ، ويقضي التع

ح مما تقدم تمر، أن  يتض اير قانون التطور المس توري لأي دولة، لابد أن يس النظام الدس

ليمة يجب  رعية س ائل ش تورية  إتباعهولابد أن يكون هناك تنظيم لوس معقدا  –لتعديل القواعد الدس

  .رورة والحاجة المستمرة إلى تعديلها بطريق آخر غير قانونيحتى لا تؤدي الض –كان أم مبسطا 

بقالباحث يلاحظ و أن القيمة الفعلية والحقيقية للقواعد القانونية تتوقف على  من خلال ما س

اجات المجتمع واتفاقها مع إرادة القوة الغالبة فيه، وعليه فإن النص على حظر  ا مع ح دى تجاوبه م

فة مطلقة  تور بص توري تعديل الدس اً غير موفق، ومن أجل أن لا نهدر قيمته كنص دس يعتبر نص

ل من القول بأن النص الذي يحرم  تور أفض نميل إلى وجوب إلغائه، وإن إزالة هذه العقبة من الدس

                                                
  .٢٠٣، ص مرجع سابقالنظم السياسية والقانون الدستوري،  ،عبد الكريم علوان ١
  .١٣٧، ص مرجع سابقهاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري،  ٢
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اً بين الاعتبارات المنطقية من ناحية وبين  ة، وتوفيق انوني ة الق احي ه من الن ة ل ل لا أثر ولا قيم دي التع

  احترام نصوص الدستور من ناحية أخرى.مبدأ المشروعية و
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  المبحث الثاني

  الدستور وإجراءاتهاالسلطة المختصة بتعديل 

 ً توري من الجمود  هناك نوعا تور الدس وص الدس يطلق عليه الجمود المطلق، ويتعلق بنص

ه في أي وقت وقد يحرم  وص جميعها وإلى الأبد، بأن ينص على تجريم تعديل أي نص من نص

تور  ه خلال فترة زمنية معينة، أو ينص على عدم تعديل بعض الدس وص تعديل أي نص من نص

توري وهذا الجمود  .١أحكام إلى الأبد ه الدس لا عن تعارض تحالة تحققه عملا، فض يكون نادرا لاس

تور مح بتعديل الدس بيا يس يادة الأمة، لذلك فإن الجمود لا يكون إلا نس يل لأنه مهما ق ،مع مبدأ س

ياسية إلى بضرورة استق رار النظام السياسي، ومهما امتدح فيه، فإنه لا يمكن أن يصل بالحياة الس

  .٢درجة الجمود الكامل

مهما حاولوا واضعو الدساتير تجميدها، فإنهم لا يستطيعون أن يهتدوا إلى ذلك ويلاحظ أنه 

ة مع ما يطرأ يسبيلا ويوقفون التطور المستمر لتلك الدساتير، فسوف تتطور دائما لكي تكو متماش

ي  ياس ع الإطار القانوني للنظام الس ادية من تغيير ويتس ية والاجتماعية والاقتص ياس على الحياة الس

درها، تكون قابلة للتعديل والتغيير  لكل جديد في حية المجتمع، لأن القاعدة القانونية مهما كان مص

ادية لكل مجتمع ية والاجتماعية والاقتص ياس ، غير أنه يجب أن يتم هذا تبعا لتغير الظروف الس

روط والإجراءات المقررة، وإلا عد خروجا على القاعدة القانونية لا تعديل لها،  ديل طبقا للش التع

  .٣وهذا هو شأن الدستور الجامد. فالتعديل ضرورة سياسية وقانونية معا

ع القواعد    تور قابل للتعديل، لأنه يقوم بوض ية نجد أن الدس ياس ية الأفمن الناحية الس اس س

داره، فإذا تغيرت تلك الظروف  ائدة عند إص ة بنظام الحكم في الدولة طبقا للظروف الس الخاص

ت أما إذا تطور وتطورت وجب تعديل النصوص الدستورية حتى تكون متجاوبة مع تلك الظروف.

ل الواقع  وف ينفص تورية عن ملاحقة هذا التطور وملازمته فس وص الدس الظروف وجمدت النص

  .٤انون وتكون الدساتير عرضة لأن تجرفها التيارات المعارضةعن الق

                                                
  .٢٩٢سابق، ص مرجع أماني عمر حلمي، الوجيز في القانون الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة،  ١
  .١٤٣، ص مرجع سابقعلي مجيد العكيلي، الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية في الدساتير المعاصرة،  ٢
  .٢٤٤مرجع سابق، ص زياد محمد جفال، التنظيم الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،  ٣
  .١٢٤ص  ،مرجع سابقدراسة مقارنة،  –أحمد العزي النفشبندي، تعديل الدستور  ٤
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يادة الأمة يتنافى مع جمود الدستور جمودا مطلقا، لأن هذا    ومن الناحية القانونية فإن مبدأ س

يترت تورها طبقا  بالجمود س ة حقها في تعديل دس يادة من ممارس احبة الس عليه حرمان الأمة ص

اع، لذلك فق بي حتلتغير الظروف والأوض فا بالجمود النس تور متص  ىد لزم الأمر أن يكون الدس

ابقة إرادتها على  مح للأمة بإمكانية تعديله كلما قدرت أن ذلك لازما حتى لا تفرض الأجيال الس يس

ية التي أعلنها رجال  اس تور من المبادئ الأس تقبلة لذلك فقد كانت فكرة تعديل الدس الأجيال المس

ية لطة بالذكر أن الفقه  والجدير .١الثورة الفرنس واء في تحديد الس لم يتفق على رأي موحد س

  .٢المختصة بتعديل الدستور أو في أسلوب هذا التعديل

  وسوف نفصل ذلك من خلال المطلبين التاليين:

  المطلب الأول: سلطة تعديل الدستور. 

  المطلب الثاني: إجراءات تعديل الدستور. 

  المطلب الأول

  سلطة تعديل الدستور

  ظهرت في شأن تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور ثلاث اتجاهات نوضحها فيما يلي:

  :إعطاء التعديل للشعب نفسه -الاتجاه الأول

تور المكتوب    ة القانون الطبيعي وهذا الرأي ناتج اعتبار الدس ار مدرس يعد هؤلاء من أنص

ية، إذ  ياس أ الجماعة الس  نه مادام العقد الاجتماعي لا ينعقدأبمثابة تجديد للعقد الاجتماعي الذي أنش

ب الإجماع كذلك إذا أريد تعديل هذا العقد. ه يج إن ة، ف اعي عب الاجتم ة الش حظ أن ويلا إلا بموافق

تور بالجمود المطلق وبالتالي عدم إمكان تعديله نظرا  الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى الحكم على الدس

عب على رأي واحد تحالة إجماع الش طر الفقيه "فاتل" وكان من  .٣إلى اس تحالة اض وإزاء تلك الاس

ار هذا الرأي  حة هذا التعديل با –أنص عوبة تطبيقه، واكتفى لص رأي  تفاقإلى التخفيف من ص

ت  اعة التي عدل ال عن الجم ة بحق الانفص ارض ة المع ة المواطنين، مع الاعتراف للأقلي أغلبي

ا. توره اتل" في التخفيف من غلواء هذا الرأي إلى أبعد من ذلك، حيث أجاز  دس د ذهب "ف ل لق ب

                                                
  .٣١٩، ص م١٩٨٤سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  ١
ية والدستورية  ٢ توري الإماراتي،  -مجدي مدحت النهري، مبادئ النظم السياس ة تطبيقية وتحليلية مقارنة للنظام الدس دراس

  .٢٨٩، ص م٢٠٠٩جامعة الجزيرة، دبي، 
  .٣٣٢، ص م٢٠٠٥جمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، يحيى ال ٣
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رطا من  اس أن إجراء التعديل هنا يعد ش ا عليه فيه، على أس وص تور متى كان منص تعديل الدس

  .١وط العقد الاجتماعيشر

  :إعطاء التعديل لممثلي الشعب -الاتجاه الثاني

ية    اس لطات الأس تور هو الذي أوجد الس يز" الذي يرى أن الدس تزعم هذا الاتجاه الفقيه "س

تور أو إجراء تعديل في أي بند من  اس بالدس لطات المس في الدولة، وبالتالي يحظر على تلك الس

تور لا يل يادة على الإطلاق، فيكون لها مطلق الحرية في بنوده. ولكن الدس احبة الس زم الأمة ص

كال. كل من الأش رورة حياتها، دون التقيد بأي ش يات ض ن بيد أ إجراء هذا التعديل وفقا لمقتض

يز حكرا على الأمة، بل قرر منح تلك الحرية إلى  تور لا يجعلها س الحرية في إجراء تعديل الدس

ية المنتخبة تحل محل الأمة في ممثليها المنتخبين عنها لم يس رة مهمة التعديل، فالجمعية التأس باش

وة  تور أس كال والإجراءات المقررة لهذا الدس تور متحررة في ذلك من الأش إجراء تعديل الدس

ر  بالأمة. واء بالطريق المباش عب، س ووفقا لهذا الرأي، فإنه يكفي لإجراء التعديل اتفاق أغلبية الش

  .٢المباشر "النيابي"أو بالطريق غير 

  إعطاء التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور -الاتجاه الثالث

و"    ل هذه الطريقة إلى "جان جاك روس يمثل هذا الاتجاه الرأي الغالب في الفقه ويرجع فض

ها به  اص تور على اختص لطة التي نص الدس تور يجب أن تقوم به الس الذي يرى أن تعديل الدس

وهذا الرأي هو الذي نتجت عنه التفرقة  .هوبإتباع الإجراءات التي حددها لإمكان القيام بمهمة تعديل

ريعية (التابعة) تكون وظيفتها  لطة التش أة، فالس لطات التابعة أو المنش ية والس يس لطة التأس بين الس

ية. أما الأخيرة فوظيفتها  يس لطة التأس متها الس ع القوانين العادية التي رس ن إعداد القوانيوض

الدستورية المنظمة للسلطات التابعة بما فيها السلطة التشريعية وبذلك تظل السلطة التشريعية مقيدة 

ات لذلك يجب على هذه  اص وابط وما تعينه لها من اختص ية من ض يس لطة التأس بما تحدده لها الس

  .٣السلطة أن تمارس التعديل وفقا للإجراءات والأشكال التي حددها

اتير الجامدة، وأن جموده نسبي والج دير بالذكر أن الدستور الإماراتي يندرج في إطار الدس

ه على  وص وليس مطلقاً، ذلك أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص يحظر تعديل بعض نص

                                                
  .١٥١، ص م١٩٩٤يوسف محمد عبيدان، نظام الحكم في دول الخليج، مطبعة جامعة الكويت،  ١
  .٢١٢مرجع سابق، ص رفعت عيد سيد، أسس التنظيم الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،  ٢
توري أحمد عبد الح ٣ تورية العامة للقانون الدس ة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة،  –ميد الخالدي، المبادئ الدس دراس

  .٣١١، ص م٢٠١١
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ة  اص اع إجراءات خ إتب ه ب ام ل أحك دي ة، ومن ثم يجوز تع ة معني نحو دائم أو خلال فترة زمني

وص عليها في تور تختلف عن تلك التي تعدل بها القوانين العادية، ومن هذه الإجراءات  منص الدس

أن اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد، حيث نصت الفقرة (أ) من 

الح الاتحاد ١٤٤) من المادة (٢البند ( تور على أن "إذا رأى المجلس الأعلى أن مص ) من الدس

توري إلى المجلس الوطني الاتحادي).تتطلب تعديل هذا  روع تعديل دس تور قدم مش ى بم الدس قتض

هذا النص الدستوري، فإن للمجلس الأعلى هو السلطة المختصة بالتعديل الدستوري عندما تستلزم 

توري رورة مبررة لإجراء التعديل الدس الح العليا للدولة ض أن النص على  ويرى الباحث .١المص

فه القانون  تقرار، بوص تور طابع الثبات والاس في على الدس الح العليا" جاء ليض عبارة "المص

مى للمجتمع، كما يؤكد هذا النص على ضرورة احترام القواعد الدستورية حتى لا تعدل أحكام  الأس

  الدستور إلا لمبررات ضرورية يقدرها المجلس الأعلى للاتحاد.

ح مما تقدم أ اتير تتأتى من  نيتض وص الدس الحكمة من وجود إجراءات التعديل في نص

تمع وإنما يقوم أيضا بتنظيم المج ،كون الدستور لا يقوم فقط بتنظيم الدولة وحدها بوصفها مؤسسة

يره مان س اس تقوم الدولة على خدمته وض توري الذي تقوم الدولة عليه وكذلك ، وكأس النظام الدس

اير قو مح لهذا المجتمع لابد أن يس اتير هي التي تس تمر، وإمكانية تعديل الدس انين التطور المس

وص عليها بإجراءات معقدة (في ٢النظام بمواكبة هذا التطور . فإجراءات التعديل موجودة ومنص

اتير المرنة). ا موجودة وقد ينص عليها أو لا ينص عليها في الدس اتير الجامدة) ولكنها أيض  الدس

واء  ية والقانونية وهذه الإجراءات (س ياس تور الس كانت جامدة أو مرنة) متلازمة مع طبيعة الدس

تور (في حالة الجمود المطلق) يعد فاقدا لكل قيمة  ديل الدس ة تع اني دم إمك ث ان النص على ع بحي

    .٣قانونية أو عملية وهو باطل بطلانا مطلقا

رورة وجود إجراءات للتعديل في أي نظام توري  إذن من هنا جاءت الحكمة في ض دس

تمراره مان بقائه واس رورية لض تور هو الذي يبين من يملك المقدار الأهم كما  ،وكونها ض إن الدس

لا  يئا منفص ت ش تور، ليس ها هي جزء من هذا الدس لطة، وإجراءات التعديل، نفس ته الس في ممارس

ت إجراءات التعديل  ةعي التي تبين من يملك المقدار الأهم في م -وحدها–عنه وعليه ليس  مارس

  تعديل في الدستور. ىالسلطة فهؤلاء سبق تحديدهم في الدستور نفسه سواء أجري أم لم يجر

                                                
 .١٧٩، مرجع سابق، ص غازي كرم، النظم السياسية والقانون الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة ١
  .١٢٩، ص مرجع سابقدراسة مقارنة،  –أحمد العزي النفشبندي، تعديل الدستور  ٢
  .٣٣٦، ص مرجع سابقيحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة،  ٣
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  المطلب الثاني

  إجراءات تعديل الدستور

ه والتي تختلف من  تور نفس وص الدس اتير الجامدة تبعا لنص تختلف إجراءات تعديل الدس

تورية، وبالرغم من هذا  تور دولة إلى أخرى تبعا لنظمها الدس الاختلاف إلا أن مراحل تعديل الدس

ية اس تور  تكاد تكون واحدة تتمثل في مراحل أس روع الدس هي (اقتراح التعديل وإقراره وإعداد مش

  .١في معظم دساتير العالمهذه المراحل تتماثل و، والإقرار النهائي للتعديل الدستوري)

تقرار النظام  السياسي، ومهما امتدح فيه، فإنه لا والجدير بالذكر أنه مهما قيل بضرورة اس

ياسية إلى درجة الجمود الكامل، ومهما حاول واضعو الدساتير تجميدها،  يمكن أن يصل بالحياة الس

وف  اتير، فس تمر لتلك الدس بيلاً ويوقفون التطور المس تطيعون أن يهتدوا إلى ذلك س فإنهم لا يس

ية مع ما يطرأ على الح ادية من تتطور دائماً لكي تكون متماش ية والاجتماعية والاقتص ياس ياة الس

ي لكل جديد في حياة المجتمع، لأن القاعدة القانونية  ياس اع الإطار القانون للنظام الس تغيير واتس

ية والاجتماعية  ياس درها، تكون قابلة للتعديل والتغيير تبعاً لتغير الظروف الس ا كان مص مهم

ادية لكل مجتمع روط والإجراءات المقررة، . إلا أنه يجب أن ي٢والاقتص تم هذا التعديل طبقاً للش

تور الجامد، فالتعديل  أن الدس انونية لا تعديل لها، وهذا هو ش اعدة الق وإلا عد خروجاً على الق

 ً   .٣ضرورة سياسية وقانونية معا

اتير حول تحديد إجراءات لقد و تور نتيجة لاختلاف الدس ددت إجراءات تعديل الدس تع

  ترد هذه الإجراءات على صورتين أساسيتين، هما: تعديلها، ويمكن أن

  قاعدة توازي أو تقابل الأشكال: -)١(

ال    ك اع الأش إتب دل أو يلغى إلا ب انوني لا يمكن أن يع ل الق دة أن العم اع ذه الق وتعني ه

تور لا  تور يوحي بأن الدس والإجراءات التي اتبعت عند إعداده، وإعمال ذلك في مجال تعديل الدس

بمعرفة ذات الهيئة وإتباع نفس الإجراءات التي تم بها وضعه. فإذا كان الدستور قد وضع يعدل إلا 

ية تكون مهمتها  يس ية منتخبة فإن الأمر يتطلب لتعديله انتخاب جمعية تأس يس بمعرفة جمعية تأس

                                                
  .٣٦٢يحيى الجمل، الأنظمة السياسية المعاصرة، مرجع سابق، ص  ١
  .١٦٢، صم٢٠٠٤، دار النهضة العربية، القاهرة، للدستورالنظرية العامة  –إبراهيم درويش، القانون الدستوري  ٢
ر والتوزيع، عمان،  ٣ توري، دار الثقافة للنش ية والقانون الدس ياس يط في النظم الس ، م١٩٩٩نعمان أحمد الخطيب، الوس

  .١٩٩ص
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ية عند إخراجه إلى  يس كال والإجراءات التي اتبعتها الجمعية التأس تور وتتبع ذات الأش تعديل الدس

  .١لوجودا

  منح التعديل للهيئة التشريعية: -)٢(

عو يرى    ريعية العادية، وذلك بدافع واض ناد مهمة تعديله للهيئة التش تور أحياناً إس الدس

تقرار للقاعدة  لاً عن توافر المزيد من الثبات والاس هولة في إجراء التعديل، فض ير والس التيس

الحالة أن تحدد للقيام به إجراءات وأشكال متميزة عن الدستورية، ويشترط لتعديل الدستور في تلك 

ع القوانين وتعديلها، بما يضمن للدستور جموده في مواجهة السلطة التشريعية  تلك التي يتم بها وض

موه على القوانين العادية. اتير على النص بمنع كل محاولة لتعديلها في  وس وتجري بعض الدس

ات ية جديدة تختلف عن تلك التي ألفها أثناء مدة معينة، وهذه عادة الدس ياس ير التي تقيم نظماً س

تقر في وجدانه وترسخ في ضميره،  حه من الوقت لكي تس الشعب من قبل، وتحتاج بالتالي إلى فس

عب للنظام الجديد وتخلف  اعد عامل الزمن على تقبل الش اً على ذلك وأملاً في أن يس وحرص

لطة التأس ة له، وتقرر الس فة المعارض ي عاص تور إلا بعد مض ية عدم جواز تعديل أحكام الدس يس

  .٢فترة زمنية معينة من تاريخ إنشاء الدستور

اتير على النص بمنع كل محاولة لتعديلها أثناء مدة معينة، وهذه عادة و   دس تجري بعض ال

عب من قبل، وتحتاج بالتال ية جديدة تختلف عن تلك التي ألفها الش ياس اتير التي تقيم نظما س  يالدس

ا على ذلك وأملا في أن  تقر في وجدانه وترسخ في ضميره. وحرص حة من الوقت لكي تس إلى فس

اعد عامل الز عب للنظام الجديديس ية عدم جواز تعديل من على تقبل الش يس لطة التأس ، وتقرر الس

  .٣أحكام الدستور إلا بعض مضي فترة زمنية معينة من تاريخ ميلاده

ا   ي الص تور الفرنس نة ويعتبر الدس بي، حيث نص على  ١٧٩١در س مثالا لهذا الحظر النس

نة  ادر س تور اليوناني الص ريعيتين، وكذلك الدس  ١٨٦٤تحريم اقتراح تعديله قبل نهاية دورتين تش

ادر  تور اليوناني الص نوات، وكذلك الدس ر س ي عش والذي كان يحرم جواز اقتراح تعديله قبل مض

نة  ي والذي قرر النظام الجمهوري لأو ١٩٢٧س ل مرة، نص على عدم جواز تعديله إلا بعد مض

                                                
توري لدولة الإمارات،  ١ تورية والتنظيم الدس توري والنظم الدس ين عطوة، مبادئ القانون الدس رف حس ابق،أش  مرجع س

  .١٥٢ص 
لامة، الوجيز في القانون ٢ تورية  وهيب عياد س توري والأنظمة الدس ة العربية، القاهرة،  –الدس ة مقارنة، دار النهض دراس

  .٢٥٧، ص م٢٠٠٤
  .١٨٧م، ص ٢٠٠٣محمد كامل عبيد، نظم الحكم ودستور الإمارات، أكاديمية شرطة دبي،  ٣
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نوات. نة  خمس س ادر س ري الص تور المص الذي كان ينص على عدم جواز اقتراح  ١٩٣٠والدس

  .١العمل به تليتعديله في العشر سنوات التي 

مانا و اتير على عدم جواز تعديل مواد معينة منها في أي وقت وذلك ض تنص بعض الدس

ي الذي تقيمه.للحفاظ على النظام  ياس ادر  ٩٥مثال ذلك ما قرته المادة و الس ا الص تور فرنس من دس

نة  كل الجمهوري للدولة، ولقد نهجت ذلك المادة  ١٩٤٦س من  ٨٩من تحريم اقتراح تعديل الش

نة  ادر س ا الحالي الص تور فرنس نة  ١٥٦والمادة  ١٩٥٨دس ادر س ر الص تور مص  ١٩٢٣من دس

ت على أنه لا يمكن اقتر كل الحكومة النيابي البرلماني التي نص ة بش اح تعديل الأحكام الخاص

    .٢وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور

فة دائمة يكون الهدف منه إذا حماية مبادئ  تور بص وص الدس فحظر تعديل بعض نص

يد تور بغية أن يجعل المبادئ التي ش ي الذي لأوجده الدس ياس رحها نظام الحكم النظام الس  على ص

وص التي  تور، وبذلك تتمتع النص في الدولة بمنأى عن التعديل الذي يمكن أن ينعطف على الدس

تور على قيد الحياة، ويكون كل اقتراح  دس ان ال ا ك ة طالم ة الملزم انوني ا الق ل بقوته دي منعت التع

  .٣للتعديل على خلاف ما جاء به مجردا من قيمته القانونية

ن تلزم س ي اعتبارات الحكمة تس درها، وتقتض ن التطور تعديل القواعد القانونية أيا كان مص

تورية، حتى تتلاءم مع الظروف  رورة تعديل القواعد الدس ية والمنطق القانوني ض ياس الس

ية التي تطرأ على حركة المجتمع، وحتى تكون هذه القواعد  ياس ادية والس الاجتماعية والاقتص

ايرة لها.متجاوبة مع لمتغيرات وال تجدات ومس وينعقد إجماع الفقه على رفض فكرة الجمود  مس

ة، فيكون  روط خاص تور بإجراءات وش رورة تعديل أحكام الدس اتير، وض الدائم المطلق للدس

تور ليس فيه جمود مطلق، وإنما جمود نس على نحو يسمح بتعديل قواع ه مع ـده وأحكامـالدس

  .  ٤ةـتلك اللازمة لتعديل أحكام القوانين العاديراءات أكثر شدة من ـها بإجـإحاطة تعديل

أن نطاق تعديل  اتير في ش تور، فقد تباينت اتجاهات الدس ليم بمبدأ تعديل الدس ومع التس

فة دائمة  ،قواعدها اتير الجامدة على حظر تعديل بعض أحكامها الواردة فيها، إما بص فقد تلجأ الدس

                                                
  .١١٦حمدي علي عمر، النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص  ١
 .٣٨٢م، ص ١٩٩٩والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد أنس جعفر، النظم السياسية  ٢
كندرية،  ٣ ية، دار المطبوعات الجامعية، الإس ياس توري والنظم الس طفى أبو زيد، الوجيز في القانون الدس م، ١٩٩٨مص

 .١٧٢ص
  .٢٦٣، ص مرجع سابقدراسة مقارنة،  –وهيب عياد سلامة، الوجيز في القانون الدستوري والأنظمة الدستورية  ٤
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فة مؤقتة. اتير  أو بص ورة مطلقة أو وذلك أن بعض الدس الجامدة قد تحظر تعديل مواد معينة بص

ديل في  وعي"، أي حظر إجراء أي تع ذا النوع من الحظر "الحظر الموض ة، ويطلق على ه دائم

س النظام السياسي الذي يقيمه الدستور، كأن ينص الدستور  الدستور بصفة دائمة، بقصد حماية أس

ة بنظام الحكم  كل على تحريم تعديل الأحكام الخاص تور، وتحريم التعديل بش المقرر في الدس

ابي البرلماني. ة الني فة مؤقتة، ذلك بحظر  الحكوم تور تعديل بعض أحكامه بص وقد يحرم الدس

طلاح "الحظر الزمني"  ذا النوع من الحظر اص ة، ويطلق على ه ة معين ل خلال فترة زمني التعدي

تور على عدم جواز الالتجاء إلى التعديل  ك أن ينص الدس خلال فترة محددة من الزمن يحددها ذل

ائها  الحق في تعديل  ية بعد انقض يس لطة التأس تعيد بعدها البرلمان أو الس ه، ثم يس تور نفس لدس

اعد على أن  تور مؤقتا يس روط والإجراءات المرعية. فالحظر من تعديل الدس تور طبقا للش الدس

ت ي الجديد الذي يس ياس ة للنظام الس طيع خلال هذه الفترة أن يثبت تخف تدريجيا حدة المعارض

    .١دعائمه، وأن يكتسب تأييد أعضاء الجماعة

تقرار النظام السياسي، فإنه لا يمكن أن يصل بالحياة السياسية إلى و مهما قيل بضرورة اس

تطيعون أن يهتدوا إلى  اتير تجميدها، فإنهم لا يس عو الدس درجة الجمود الكامل، ومهما حاول واض

اتير، فسوف تتطور دائماً لكي تكون متماشية مع ما  ذلك سبيلاً ويوقفون التطور المستمر لتلك الدس

اع الإطار القانون للنظام  ادية من تغيير واتس ية والاجتماعية والاقتص ياس يطرأ على الحياة الس

ي لكل جديد في حياة المجتمع، لأن القاعدة القانونية مهما كان مصدرها، تكون قابلة للتعديل  السياس

ادية لكل مجتمع. إلا أنه يجب أن يتم والتغ ية والاجتماعية والاقتص ياس يير تبعاً لتغير الظروف الس

روط والإجراءات المقررة، وإلا عد خروجاً على القاعدة القانونية لا تعديل  ل طبقاً للش دي ذا التع ه

 ً   .٢لها، وهذا هو شأن الدستور الجامد، فالتعديل ضرورة سياسية وقانونية معا

شكل التالي نطاق تعديل الدستور من حيث الحظر الموضوعي والحظر النسبي، ويوضح ال

  وبيان إجراءات التعديل وقيمته القانونية.

                                                
 .٣٨٨، ص مرجع سابقمحمد أنس جعفر، النظم السياسية والقانون الدستوري،  ١
  .١١٩حمدي علي عمر، النظام الدستوري المصري، مرجع سابق، ص  ٢
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  )١شكل (

  ١نطاق تعديل الدستور

  
  

توري في دولة الإمارات رع الدس تور والموافقة العربية المتحدة ولقد جعل المش  تعديل الدس

رع  ترط المش لاً عن ذلك اش اص المجلس الأعلى للاتحاد، فض على إجراء التعديل من اختص

توري في الفقرة (ج) بند ( ة لإجراء التعديل ١٤٤) من المادة (٢الدس تور أغلبية خاص ) من الدس

تور من جانب ال روع تعديل الدس ة المطلوبة على مش إن الأغلبي ك ف مجلس الوطني وإقراره، ذل

رين، وهي أغلبية  اء الحاض وت الأعض ة تتمثل في موافقة ثلثي ص الاتحادي هي أغلبية خاص

ل القوانين  دي ة على تع ة للموافق ة المطلوب ا الأغلبي ة، بينم ة المطلق ة أكبر من مجرد الأغلبي اص خ

ر روعات القوانين العادية أو تعديلها، فقد أناطها المش تورأغلبية عادية، وأن اقتراح مش ي ع الدس

                                                
توري  ١ يد خليل هيكل، النظرية العامة للقانون الدس ة العربية، القاهرة،  –الس ة مقارنة، دار النهض م، ٢٠٠١دراس

  .١٩٢ص
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تور٦٠) من المادة (٢بمجلس الوزراء الاتحادي، وذلك وفقاً لنص المادة ( يبدو أن و . ١) من الدس

بة للقوانين  ل بين مرحلتي الاقتراح والإعداد بالنس توري في دولة الإمارات قد فص رع الدس المش

تقلة (المادتين  تور)،  ١١٠و  ٦٠العادية، وأورد كل من الاقتراح والإعداد في مادة مس من الدس

  وهو ما لم يفعله بصدد التعديل الدستوري.

وري وفق ما جاء النص عليه في الدستور ـراءات التعديل الدستـتنظيم إج ويؤيد الباحث

ي، لأنها تتفق في رأي واعتبارات الحكمة التي تقتضي عدم الإكثار من العوائق والحواجز ـالإمارات

  عدة توازي أو تقابل الأشكال.في طريق تعديل الدستور، وتطبيقاً لقا

توري هو الو ائي للتعديل الدس توري، ميعتبر الإقرار النه رحلة النهائية في التعديل الدس

ة  تور بداية هي المختص اتير إلى اعتبار ذات الجهة أو الهيئة التي أقرت الدس وتتجه كثير من الدس

تور، ويعتبر هذا تطبيقا لمبدأ ت الإقرار النهائي لتعديل الدس كال وهو أنه لاب  وازي أو تقابل الأش

عه في  ا بوض اس يمكن لعمل قانوني أن يعدل أو يلغي إلا بمعرفة الهيئة أو الجهة التي قامت أس

كال عه  .٢البدايات وبذات الإجراءات والأش ا بوض اس فإذا كانت الهيئة أو تلك الجهة التي قامت أس

تور نهائ عب، فإنه يجب لإقرار الدس عب على هذا التعديل في في البدايات هي الش يا أن يوافق الش

تفتاء عام ، والدستور المصري السابق الصادر ١٩٤٧مثال ذلك دستور سويسرا الصادر عام . اس

ادر عام  ١٩٧١ ري الحالي الص تور المص عبي والدس تفتاء الش أ بطريقة الاس ، ٢٠١٤والذي نش

تفتاء شعبي، رورة إجراء اس معية التعديل بداية من قبل ج إقراروفي حالة  والذي يتطلب لتعديله ض

ية أو  يس توري، أن توافق عليه الجمعية التأس ية أو البرلمان فإنه يجب لإقرار التعديل الدس يس تأس

ا عام  تور فرنس تور قد تم على مرحلتين أي  .١٨٤٨البرلمان مثال ذلك دس أما إذا كان إقرار الدس

ه، عينة) ثم عرضه على الشعب للاستفتاء علية (لجنة منتخبة أو ميوضعه بمعرفة الجمعية التأسيس

  .٣نفس هذه الإجراءات إتباعفإنه يلزم لتعديله 

توري قد تكون مناطة للعديد من  ائي للتعديل الدس ة الإقرار النه ذكر أن مرحل ال والجدير ب

توري،  تفتاء الدس عب عن طريق الاس أن في  كماالجهات، فقد تكون المهمة منوطة للش هو الش

                                                
 .٢٢١مرجع سابق، ص رفعت عيد سيد، أسس التنظيم الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة،  ١
  .٩١دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  –أحمد العزي النفشبندي، تعديل الدستور  ٢
  .١٧٢صلاح الدين فوزي، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدستور الفرنسي، مرجع سابق، ص  ٣
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اتير معظم ا لعام ( دس اتير فرنس ري ودس ويس ) ١٧٩٢الولايات في الاتحادي الأمريكي والس

ادر عام (١٩٥٨) و(١٩٤٦) و(١٧٩٣و( تور ألمانيا الديمقراطية الص ) ٨٣) المادة (١٩٤٩) ودس

ادر عام ( لافيا الص تور يوغس تور، و)٢١٢/٢١٤) المادتين (١٩٦٣ودس ادر  الدس ري الص المص

 .)١٦٣) المادة (١٩٨٩الجزائري الصادر عام ( ورالدستو )١٨٩) المادة (١٩٧١عام (

اتير تعهد مهمة إقرار التعديل إلى ذات الهيئة التي نيطت بها مهمة إعداد  وهناك بعض الدس

ذه  ة له ة المنتخب ة الخاص ل أو الهيئ دي البا ما تكون الهيئة ةالمهمالتع ريعية، وغ ي العادية أ التش

ة. وعل روط الخاص بيل المثالالبرلمان مع تطلب بعض الش تور ى س ادر عام  الدس البولندي الص

تورو )١٩١) المادة (١٩٥٢( ادر عام ( دس تورو )٨٣) المادة (١٩٤٩ألمانيا الديمقراطية الص  الدس

ادر عام ( تورو )١٢٦/١) المادة (١٩٥٢الأردني الص ادر عام ( الدس ) المادة ٢٠٠٢البحريني الص

تورو /أ).١٠٤( ادر عام (دولة الإمارات العربية المتحد دس  كذلك /ج).١٤٤) المادة (١٩٧١ة الص

اتير تتطلب صراحة وبالنص ضرورة تصديق رئيس الدولة للإقرار النهائي  يلاحظ أن بعض الدس

ادر عام ( وري الص تور الس تور، و)١٤٩/٤) المادة (١٩٧٣لعملية التعديل كالدس الأردني  الدس

ادر عام ( ادة (١٩٥٢الص تور، و)١٢٦/١) الم دس ادر عام (البحريني  ال ) المادة ٢٠٠٢الص

تور، و/أ)١٠٤( ادر عام ( دس ة المتحدة الص ارات العربي ، وهناك /د)١٤٤) المادة (١٩٧١الإم

 ١).١٩٧٠اليمني الصادر عام ( الدستور بعض الدساتير أغفلت وجوب تصديق رئيس الدولة مثل

بح نافذا من تاريخ إعلان  وهناك راحة على أن التعديل يص ت ص اتير التي نص بعض الدس

ريين لعام  تورين المص تفتاء كالدس ) أو ١٨٩المادة ( ١٩٧١) وعام ١٨٩المادة ( ١٩٥٦نتيجة الاس

بح نافذا من تاريخ موافقة مجلس  ادر عام  الأمةأن التعديل يص ري الص تور المص  ١٩٦٤كالدس

ر )، وهناك ١٦٥المادة ( تخدمت عبارات قاطعة توجب على رئيس الدولة نش اتير التي اس من الدس

تور الياباني  تفتاء مثل الدس دار قانون التعديل بمجرد إقرار البرلمان والموافقة عليه في الاس وإص

ادر عام ( ت على:٩٦) المادة (١٩٦٣الص (... فإذا تمت الموافقة على التعديل بالكيفية  ) والتي نص

                                                
عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، منشأة  ١

  .١٣٩م، ص ١٩٩٩المعارف، الإسكندرية، 
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ار إليها  ابعالمش عب (معلنا  ةفي الفقرة الس م الش دره فورا باس وجب على الإمبراطور أن يص

  ١وجوب) إدراج النص المعدل في صلب الدستور).

توري هي المرحلة الأخيرة للتعديل  وفي دولة الإمارات، تعتبر مرحلة إقرار التعديل الدس

توري إحالة الم د بإقرار التعديل الدس توري بدولة الإمارات، ويقص جلس الأعلى للاتحاد الدس

تور دولة  ب دس تور إلى المجلس الوطني الاتحادي ليبدي رأيه فيه، وحس روع تعديل الدس مش

توري وإقرار  روع التعديل الدس الإمارات العربية المتحدة، فإن الجهة المخولة بإقرار كل من مش

روع القانون العادي هو المجلس الوطني الاتحادي، فوفقاً ل تور دولة الإممش ارات فإن الجهة دس

روع القانون العادي توري وإقرار مش روع التعديل الدس هو المجلس  ،٢المخولة بإقرار كل من مش

  :٣لكن الفرق يتمثل في الأغلبية المطلوبة لإقرار كل منها كما يلي الاتحاديالوطني 

ة  .١ توري تكون الأغلبية المطلوبة لإقرار النص أغلبية خاص دس ة إقرار النص ال ال في ح

ترط لإقرار المجلس الوطني  ٣في البند رقم  ١٤٤ها المادة حددت ت على أنه يش حيث نص

روع تعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين أي يتطلب  الاتحادي مش

تور موافقة عدد ( إقرارللموافقة على  وا) على الأقل من  ٢٧نص دس عدد  إجماليعض

 عضوا). ٤٠الأعضاء وهم (

ة إقرا .٢ ال ادة في ح ت الم د نص ادي فق انون الع ة على أن  ٨٧ر نص في الق اني في الفقرة الث

در القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، (الأغلبية المطلقة تعني  "تص

 ٤٠عضوا) من إجمالي عدد أصوات الأعضاء البالغ ( ٢١) أي موافقة عدد (١النصف + 

تر وا) وذلك في غير الحالات التي يش ة.عض ح أن هناك  ط فيها أغلبية خاص وبذلك يتض

  فرق بين إقرار تعديل الدستوري وإقرار نص القانون العادي.

                                                
  .٢٦٣م، ص ٢٠١١علي يوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، دار الصادق الثقافية، بيروت،  ١
روع القانون ا ٢ د بمش تملاً على التعديلات التي أدخلها عليه يقص روع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مش لمش

روع  ريع يحال المش روع القانون من قبل إدارة الفتوى والتش تكمال مش المجلس الوطني الاتحادي إن وجدت، حيث بعد اس
ارين قانونيين من بين جلس هم مستشاري الحكومات المحلية ومستشار مإلى اللجنة الفنية للتشريعات (وهي لجنة تضم مستش

ريع بالمجلس). أنظر: محمد كامل عبيد، نظم الحكم  ار الفتوى والتش تش ار المجلس الوطني الاتحادي ومس تش الوزراء ومس
 .٩٢ودستور الإمارات، مرجع سابق، ص 

 .٨٩م، ص ١٩٧٨عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الإمارات، دراسة مقارنة، مطبعة القاهرة،  ٣
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توري أو نص القانون    واء في النص الدس ا تتماثل س إنه اقي الإجراءات الأخرى ف ا ب أم

توريا أو  الاتحاديالعادي ففي حالة موافقة المجلس الوطني  واء كان تعديلا دس روع س على المش

روع بعد إقراره من المجلس الوطني   يالاتحادقانونا عاديا حيث يقوم مجلس الوزراء بعرض المش

ديق عليه، ثم يوقع  ه على المجلس الأعلى للاتحاد للتص على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرض

دره أما في حالة عدم مواف روع كما قدم إليه عليه رئيس الاتحاد ويص قة المجلس الوطني على المش

د الثالث من المادة ( ه الفقرة (أ) من البن ) التي تنص على أنه "إذا أدخل المجلس الوطني ١١٠واجهت

روع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولا لدى رئيس الاتحاد أو المجلس  الاتحادي تعديلا على مش

روع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى للاتحاد، أو إذا رفض المجلس ا لوطني الاتحادي المش

إذا أجري المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي  ده إلى المجلس الوطني الاتحادي، ف الأعلى أن يعي

  .١تعديل لم يكن مقبولا لدى رئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه

احث   تنتج الب ر المجلس الوطني   من فحوى هذه المادة ويس على  الاتحاديأنه إذا أص

روع كما أعده  در المش ه، فإن لرئيس الاتحاد أن يص توري أو رفض روع التعديل الدس تعديل مش

أن "يوقع رئيس  ك ب ادي، وذل داد برأي المجلس الوطني الاتح اد دون اعت المجلس الأعلى للاتح

  عنه التعديل الدستوري ويصدره. الإتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة

تور على هذا وقد جرى تعديل  دوره  الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدةالدس منذ ص

  :٢وإلى الآن أكثر من مرة، ويمكن إيجازها فيما يلي

نة  .١ مام إلى الاتحاد في فبراير س دار المجلس ١٩٧٢طلب إمارة رأس الخيمة الانض م وإص

تور –إجماع الآراء الأعلى للاتحاد قرارا ب تجابة لطلب - طبقا للمادة الأولى من الدس  بالاس

افة فقرة جديدة لها تنص على  ى ذلك تعديل المادة الأولى بإض إمارة رأس الخيمة. واقتض

دد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي  د إلى الاتحاد يح و جدي د قبول عض ه "عن أن

و في المجلس الوطني الا ص لهذا العض وص عليه في تخص تحادي زيادة عن العدد المنص

 ) من هذا الدستور".٦٨المادة (

                                                
  .١٣٣م، ص ١٩٩٦أبوظبي،  ،، الضياء للنشرالتطورات الدستورية والسياسية لدولة الإمارات، محمد جاسم محمد ١
  .١٣٨زياد محمد جفال، التنظيم الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص  ٢
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نة ١٤٢تعديل نص المادة ( .٢ تور س بح ١٩٧٦) من الدس لحة، وأص م لتوحيد القوات المس

ادة ( ل "يلغى نص الم دي د التع ة ١٤٢النص بع ارات العربي ت للإم تور المؤق دس ) من ال

 .المسلحة البرية والبحرية والجوية"المتحدة ليكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات 

تورا دائما  .٣ بح دس بة لتمديد العمل به، ثم تعديله نهائيا ليص تور في أكثر من مناس تعديل الدس

  م وذلك على التفصيل التالي:١٩٩٦بدلا من مؤقت عام 

ارات العربية المتحدة ليطبق خلال فترة انتقالية قوامها   ة الإم تور دول در دس ص

 لها مشروع الدستور الدائم.خمس سنوات يعد خلا

تور   وافق المجلس الوطني على اقتراح المجلس الأعلى للاتحاد بتمديد العمل بالدس

م، ١٩٨١وتكرر المد بنفس الإجراءات عام  م.١٩٧٦لخمس سنوات أخرى في عام 

 .١م، وهكذا تم مد العمل بالدستور أربع مرات١٩٩١م، وفي عام ١٩٨٦وفي عام 

ادر عام م تقرر ت١٩٩٦وفي عام  تور المؤقت الص تور دائم، ١٩٧١حويل الدس م إلى دس

توري في  در تعديل دس نة  ٢حيث ص مبر س م ينص في مادته الأولى على أن "تلغى ١٩٩٦ديس

ارات العربية المتحدة أينما وجدت"، وكذلك نص في مادته  ة الإم تور دول ة (المؤقت) من دس كلم

 تحاد".الثانية على أن "تكون مدينة أبوظبي عاصمة للا

  

                                                
لطات الاتحادية في دولة الإ ١ توري للس ة العربية، القاهرة، فتحي فكري، التنظيم الدس مارات العربية المتحدة، دار النهض

 .١١٣م، ص ١٩٩٩
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  الخاتمـة

وعه ( نا لموض تورإجراءات تعديل قواعد وفي ختام هذا البحث نكون قد عرض  ) وذلكالدس

ة بالتعديل وفقاً  ه ودوافعه والجهة المختص تور وبيان أغراض يح مفهوم تعديل الدس من خلال توض

  ي:كالآتنتناولها والتوصيات، سوى الوقوف على أهم النتائج  ىولم يبقللقواعد الدستورية، 

  :النتائـج -أولاً 

ع القوانين  .١ تور المرن هو الذي يمكن تعديل أحكامه من نفس الهيئة التي تقوم بوض دس ال

ام القانون العادي ل أحك اع نفس الإجراءات التي تتبع في تعدي ة، وإتب ادي تطلب فهو لا ي ،الع

ة  ابه مع إجراءات تعديللإجراءات خاص القانون  تعديل أحكامه، بل إجراءات تعديله تتش

 .العادي، مما يعني أنه ليس هناك تفرقة شكلية بين القواعد الدستورية والقانون العادي

تورية، ذلك أن  يعتبر .٢ ية في جميع الأنظمة الدس ياس رورة قانونية وس توري ض التعديل الدس

ة يقبل التعديل في كل وقت، أما من الناحية السياسية لالدستور هو القانون الأساسي في الدو

ية والاجتماعية فإ ياس اعها الس ية للدولة وفقا لأوض اس ع القواعد الأس تور يقوم بوض ن الدس

دوره ادية وقت ص ايرة قانون التغيير والتطور  ،والاقتص اع من مس ولابد لهذه الأوض

تورية حتى لا  رعية لتعديل القواعد الدس لمية ش ائل س تمر، ولابد من إيجاد تنظيم لوس المس

رورة إ لحاجةتؤدي ا ول والض رعي أو حص حوب بالعنف غير الش لى تعديلها بطريق مص

 .والواقع السياسي في الدولة، تنافر وتباعد بين النصوص الدستورية

اتيرالحكمة من وجود إ تتجلى .٣ وص الدس تور لاأن من كون ، جراءات التعديل في نص  الدس

ً  ،ة وحدها بوصفها مؤسسةـيقوم فقط بتنظيم الدول كأساس  لمجتمعبتنظيم ا وإنما يقوم أيضا

يره مان س توري الذي تقوم ، وبانتظام واطراد تقوم الدولة على خدمته وض النظام الدس

ديل  ة تع اني تمر، وإمك اير قوانين التطور المس د أن يس ك المجتمع لاب ذل ه وك ة علي دول ال

 .الدساتير هي التي تسمح لهذا النظام بمواكبة هذا التطور

ي .٤ ت عص ائر العالم ليس اتير في س ة التعديل، إلا أن إجراءات تعديلها تختلف في إن الدس

راءات ـالدساتير المرنة عنها في الدساتير الجامدة، حيث يتطلب الدستور الجامد لتعديله إج

د من تلك التي تتبع في تعديل القوانين العادية، والجمود بالمعنى المذكور ـوقواعد شكلية أش

ت بياً، لأن إمكانية تعديل الدس جامد قائمة ويترتب عليه نوع من الثبات ور الـيعتبر نس

 ور.ـوالاستقرار للنظام السياسي الذي يقيمه الدست
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بي وليس مطلقاً، ذلك  .٥ اتير الجامدة، وأن جموده نس تور الإماراتي في إطار الدس يندرج الدس

ه على نحو دائم  وص أن جميع أحكامه قابلة للتعديل، ولم يرد نص يحظر تعديل بعض نص

نية معنية، ومن ثم يجوز تعديل أحكامه بإتباع إجراءات خاصة منصوص أو خلال فترة زم

تور تختلف عن تلك التي تعدل بها القوانين العادية، ومن هذه الإجراءات أن  عليها في الدس

 اقتراح تعديل الدستور يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للاتحاد.

توري في دولة الإمارات .٦ رع الدس ترط المش ة في المجلس  دةالعربية المتح اش أغلبية خاص

راره، وتتمثل في موافقة ثلثي صوت ـوري وإقـراء التعديل الدستـالوطني الاتحادي لإج

رد الأغلبية المطلقة، بينما الأغلبية ـالأعضاء الحاضرين، وهي أغلبية خاصة أكبر من مج

روعات ـة، وأن اقتـالمطلوبة للموافقة على تعديل القوانين أغلبية عادي ن القوانيراح مش

توري بمجلس الوزراء الاتحادي، وذلك وفقاً ـالعادية أو تعديلها، فقد أناطها المش رع الدس

 ور.ـ) من الدست٦٠) من المادة (٢لنص المادة (

جه رحلة النهائية في التعديل الدستوري، وتتميعتبر الإقرار النهائي للتعديل الدستوري هو ال .٧

اتير إلى اعتبار ذات الج ة كثير من الدس تور بداية هي المختص هة أو الهيئة التي أقرت الدس

تور، ويعتبر هذا تطبيقا لمبدأ توازي أو تقابل الأشكال وهو أنه  بالإقرار النهائي لتعديل الدس

ا  اس امت أس ة التي ق ة أو الجه ة الهيئ دل أو يلغي إلا بمعرف انوني أن يع ل ق لا يمكن لعم

 .لبوضعه في البدايات وبذات الإجراءات والأشكا

 ً   :التوصيـات -ثانيا

ة  .١ توري إلا بعد مناقش ي الباحث بأنه يجب ألا يتم البدء في إجراءات التعديل الدس يوص

ة ة ومتعمق ع اف المجتمع واس ة أطي اف ورة على عدد محدد من من ك ، أي لا تكون مقص

ر  ة التعبير عن رأيه قبل القيام بالتعديل، ويجب نش عب فرص الأفراد، ويجب أن يعطى للش

  على أفراد الشعب مدة كافية للاقتناع بالتعديل.الأمر 

وري وفق ما جاء النص عليه في الدستور الإماراتـي، لأنها  .٢ راءات التعديل الدستـ تنظيم إجـ

ار من العوائق والحواجز في  دم الإكث ي ع ة التي تقتض ارات الحكم تتفق في رأي واعتب

  .الأشكالطريق تعديل الدستور، وتطبيقاً لقاعدة توازي أو تقابل 
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